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 تصدير المعرفة في القانون الوضعي فقهاً وقضاء

 حيدر محمد حسن الوزانأ.م.د 
 كلية القانون/ جامعة الكوفة

 الباحث/ عبد العظيم عيدان عبود

 01/12/2222تاريخ نشر البحث    02/12/2222تاريخ قبول البحث     1/9/2222تاريخ استلام البحث  
 

لسات تنعقد جمن  المبادئ الأساسية لكفالة حق التقاضي أمـام المحكمة الاتحادية العليا , هو أن 
والاطلاع على ما يدور أثناء الجلسات, وهذا ما أكدت عليها الوثائق الدستورية  ,المحكمة بصفة علنية

والتشريعات المكملة لها وتتحقق العلنية من خلال اشراك الجماهير في جلسات المحاكم ؛ كي يكون خير رقيب 
 .اكمات السريةعلى القضاة؛ فضلًا عن ذلك فأنَّ هذا المبدأ يقضي على المح

One of the basic principles to guarantee the right to litigation before 

the Federal Supreme Court is that court sessions are held in public and 

see what is going on during the sessions, and this was confirmed by the 

constitutional documents and the complementary legislation.  This 

principle eliminates secret trials 
 

 المحكمة الاتحادية العليا. المعرفة، القانون الوضعي،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 
 أولاً / موضوع البحث 

دول حمـــــــايتهـــــــا الـــــــكان ولا يزال الاهتمام بحق التقاضي من الأولويات الأساسية التي تتطلع إلى 
الديمقراطية الحديثة, وتعمل على تكريســـها في تشـــريعاصا, وو ـــل الحد إلى التأكيد على هذ  الحقو  في أعلى 
وثيقة قانونية هي الدســتور, وجاء ارقرار للقضــاء الدســتورفي حملحق في حماية نصــور الدســتور ولاســيما حماية 

 حقو  الأفراد وحرياصم.
 حثثانياً / أهمية موضوع الب

يعدُّ موضوع البحث من المواضيع ذات الأهمية البالغة في القانون الدستورفي ؛ رنَّ حق التقاضي أمــــام 
القضـاء الدستورفي ل  أهمية كبيرة ببعة من أهمية الرقابة على دستورية القوان  التي صد  إلى المحافةة على وو 

 الدستور من الناحية الشكلية والموضوعية.
 ة البحثثالثاً / مشكل

يثير الموضــــوع عدداً من المشــــكلات القانونية, التي درســــتها وتقدا الحلول بشــــأ ا, ســــيعز  ضــــمابت 
( , إلاا أنَّ نةام 5002المتقاض  أمــــــــــــــام القضاء الدستورفي,  وعلى الرتم من وكيد دستور  هورية العرا   

 لمخالفة .المحكمة الاتحادية العليا قد حدا من علنية الجلسات وهنا تكمن ا
 رابعاً / خطة البحث

تم تقســـيم البحث على مطلب ض تضـــمن المطلب الأول علنية مبدأ جلســـات المحكمة الاتحادية العليا , 
 أماا المطلب الثاني فتضمن آليات تطبيق مبدأ علنية جلسات  المحكمة الاتحادية العليا في العرا  .

 دية العلياالمطلب الأول / علنية مبدأ جلسات المحكمة الاتحا
ســنقســم هذا المطلب على فرع ض يتضــمن الأول مفهوم مبدأ علنية جلســات المحكمة الاتحادية العليا, 

 أماا الفرع الثاني فيتضمن مسوتات مبدأ علنية جلسات المحكمة الاتحادية العليا .
 الفرع الأول : مفهوم مبدأ علنية جلسات المحكمة الاتحادية العليا

 , مفهوم مبدأ علنية الجلسات, ولم يرد في معجمات اللغة معنى محدد لها, وبناءً عليلم يتفق الفق  على 
 سنوضح ذلك من خلال المفاهيم الآتيةض
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 مفهوم العلنية لغــة:
ع ل  (1 هي الجهر حملشــيء وتعميم  وإاهار , أفيا إحاطة الناع علماً ب    –خلافاً للســرية  –العلانية 

علُوبضً شــــــاعب  -, يقالض علن الأمر(5  العلانية( ضــــــد الســــــر, يقالض  ع لنب( الأمر من حم  دخل وطر  –ن 
واهرب 
 3). 

 مفهوم العلنية اصطلاحاً:
ذهب الرأفي الأول إلى أنَّ المقصـــــــــــود حملعلنية هو قيام المحكمة الدســـــــــــتورية  علام أطرا  النزاع  وعد 

 .(4 علام اخصصوم لحضور جلسة المحاكمة, وقيام المرافعة علناً أمام الجمهورالمحاكمة, فيقوم قلم الكاتب  
أما الرأفي الثاني, فذهب إلى أنَّ العلنية هي إفســـالمج ا ال لأطرا  النزاع  عرفة حقوقهم والتزاماصم من 

ية لتحقيق هو وسيلة رقابخلال المحاكمة الجارية أمـام الرأفي العام, أو بعبارة أُخرى أنَّ الطابع العلني للمحاكمة 
 .(2 العدالة, وأنَّ العلنية هي ضمان من ضمابت التقاضي

بينما ذهب الرأفي الثالث إلى أنَّ مفهوم مبدأ العلنية هو المدة الزمنية التي يقوم القاضــي فيها حملنةر في 
يغهم لالدعوى داخل قاعة المحكمة وبحضــــــــــور أطرا  الدعوى, أو حضــــــــــور بعضــــــــــهم وتيا  الآخرين بعد تب

 .(6 أ ولياً, سواء أكانت المرافعة من جلسة أم جلسات عداة
أماــــا الرأفي الرابع, فيرى أنَّ المقصود حملعلنية هو السمالمج للجمهور حضور جلسات المحاكمة والاطلاع 

على كلا ما يدور فيها من مناقشـــات ومرافعات
, أو  عنى آخر هو إتاحة الفر ـــة إلى وســـائل ارعلام بنقل  (7 

؛ لذلك نجد أنَّ (8 جلســـــــات المحكمة حله تكون لها قيمة حقيقية تســـــــهم في حياد القضـــــــاة لأداء عملهمكلا 
الهد  من علنية الجلســـات هو إعطاء شـــعور واطملنان للخصـــوم أنَّ هناك من يراقب عمل القضــــاة ويدفعهم 

رة على أطرا  النزاع , بينمـــا هنـــاك من وجـــد أنَّ العلنيـــة  ـــب أن لا تكون مقصــــــــــــــو ( 9 إلى الالتزام حملقـــانون
ا تمثل مصلحة عامة هم ا تمع  .(10 فحسب, بل تتعدى ذلك لتشمل الجمهور وحله الادعاء العام؛ لأ َّ

 في ح  ذهب آخرون إلى أنَّ جلسات مبدأ العلنية تتحقق في أمرين هماض
 الأول: السماح لجميع الأفراد حضور جلسات المحاكمة

المحكمة أمـام الجميع, ولا يشترط في مبنْ يحضر جلسات المرافعة من يتطلب هذا الأمر أن تفتح أبوا  
مســــتوى مع  من الثقافة, بل هو حق كفل  الدســــتور, ســــواء أكانوا أشــــخا ــــاً طبعي  أم معنوي , وإنَّ منع 
الأفراد من دخول جلســــــــــــــات المحاكمة في تير الحالات التي نوا عليها القانون يترتب علي  البطلان في معةم 

 تشريعات لعدا   من النةام العام.ال
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 الثاني: حق النشر والإعلام
جرت العادة أثناء المحاكمات العلنية الســـــمالمج لوســـــائل ارعلام حضـــــور الجلســـــات وتوثيقها ونشـــــرها, 
لذلك تعُدُّ وســـيلة رقابية هامة على القضــــاء, فارعلام يملك حرية كاملة في نقل كلا ما يدور, ول  أن يضــــخام 

, وحق النشـــر هو متالمج لكل من يعمل في ســـلك (11 وهذا من شـــأن  أن يضـــع القضـــاء في دائرة الحر الأمور, 
, و ا أنَّ حق النشــر مكفول بنصــور الدســتور, ولا  و  (15 ارعلام, وهذا بدور  يوفر ضــمانة لحق التقاضــي

قة كما هي, وأن لا ينقل الحقيبأفيا شـكل من الأشكال تقييد , إلاا أنَّ  حملمقابل على مبنْ يقوم بنقل اخص،, أن 
؛ (13 يكون هناك تزييف للحقائق, أو يكون الهد  من ذلك التأثير في عمل القضـــــــاء أو تضـــــــليل الرأفي العام

المعدل في  1969( لســـــــنة 111لأنَّ القانون يعاقب على ذلك, وهذا ما أكد علي  قانون العقوحمت العراقي  
م المحكمــة الاتحــاديــة العليــا, فقــد أكــد على ذلــك في النةــام , أمــا مــا يتعلق  علا( 14 (536-532المــادت   

, على أنَّ قرارات المحكمة التي تقترلمج نشــــــــــــرها في الجريدة الروية  5055( لســــــــــــنة 1الداخلي للمحكمة رقم  
, ومن جهة أُخرى هناك (12 والموقع ارلكتروني للمحكمة, ويعراض الممتنع عن تنفيذ ذلك للمســــــــــــاءلة الجزائية

 فهوم مغــاير لاراء الســـــــــــــــابقــة, فوجــد أنَّ العلنيــة لا تتحقق بحضــــــــــــــور أطرا  الــدعوى ووكلائهم رأفي جــاء 
فحســب؛ بل بقيام المحكمة العليا  عطاء الأذن إلى أطرا  هم خار  الدعوى كأن يكون شــاهداً أو خبيراً في 

أماا  ل القضــــــاة,اختصــــــار مع  ؛ كي يكون هناك تطاء شــــــرعي لعمل المحكمة من شــــــأن  أن يزيد الثقة بعم
 .(16 حضور الجمهور, فلا يكفي للضغط على المحكمة, وإن كان حضورهم ضرورياً 

ا على  بينما ذهب الآخرون إلى أنَّ علنية الجلســات تســهم في تحســ  نوعية قرارات المحكمة, ذلك لأ َّ
صــــــورة على الغالب تصــــــدر مطابقة لأحكام القانون, وهذا خلا  إذا كانت جلســــــات المحاكمة ســــــرية أو مق

, وفي الغالب فإنَّ المحكمة لا تفرا  فيمن يحضر الجلسة مهما كان منصب  في الدولة, فأبوا  (17 أطرا  محددة
, ومن ثمَّ علنية المحاكمة تزيد من ثقة الناع بقضــــــــــــائهم (18 المحكمة تكون مفتوحة للجميع من دون اســــــــــــتثناء

 .(19 ئيواحترام قرارات المحكمة, وتبعد الشكوك عن السلك القضا
وفي المقــابــل نجــد أنَّ المحكمــة العليــا لهــا الحق في المحــافةــة على النةــام داخــل الجلســــــــــــــة, ولهــا من خلال 
قاضي الجلسة أن تمنع بعضهم من دخول المحكمة إذا تجاو  الحد المعقول, فليس من المعقول أن يحضر المحكمة 

تمنع بعض الأشــــــخار بســــــبب ســــــلوكهم في عدداً يفو  قاعة المحكمة, فضــــــلًا عن ذلك من حق المحكمة أن 
 . (50 المحكمة أو لأسبا  أُخرى, وهذا لا يتعارض مع مبدأ علنية الجلسات

ولأهمية الموضوع ولتعلق  بحق من حقو  الأفراد وحرياصم, قد أشارت المواثيق الدولية إلى ذلك, وأهمها 
لنية حاكمة عادلة , ومنصـــفة وبطريقة عارعلان العالمي لحقو  ارنســـان بقول ض لكل إنســـان الحق أن يحةى  
ا تتعلق بحق من حقو  ارنسان , وأمـام محكمة مستقلة ونزيهة  .(51 لأ َّ
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لذلك فإنَّ حق التقاضــــــــي مرتبط  بدأ علنية المحاكمات الذفي يعُدا أداءً لوايفة القضــــــــاء بطريقة علنية 
د على حق الأفراد في محاكمة علنية, بل يؤك تمكن الرأفي العام من متابعة أعمال القضــاء, والأمر لا يقتصــر في
 .(55 حقهم حملطعن بدستورية القوان  أمـام المحاكم العليا بطريقة علنية

/سابعــــــــــــــــــــا( بقولهاض   19في المــــــــــــــــــــادة   5002لذلك جاء التأكيد من دستور  هورية العرا  لسنة 
ليا يتب  من نو المادة أنَّ المحكمة الاتحادية العجلســـات المحاكمة علنية إلاا إذا رأت المحكمة جعلها ســـرية  , و 

, وأكد على ذلك قانون (53 لها ســـــــلطة تقديرية في جعل جلســـــــة المحاكمة ســـــــرية على وفق مســـــــواتات قانونية
 .(54 المعدل 1969( لسنة 83المرافعات المدنية رقم  

ن بل لا بدَُّ م لذلك نجد أنَّ بعضــــــــــهم يرى أنَّ جلســــــــــة المحاكمة لا تكفي حضــــــــــور أطرا  الدعوى,
حضـــور الادعاء العام في الجلســـة , ويعدا حضـــور  ضـــرورياً, فضـــلًا عن الجماهير والســـمالمج لهم بدخول المحكمة 

؛ كي يكونوا خير رقيب لعمل المحكمة (52 من دون قيد أو شـــــــــرط, وعلى المحكمة أن تســـــــــهال لهم حضـــــــــورهم
من حقو  ارنسان, جاءت الاتفاقيات والمواثيق  , ولتعلق الموضوع بحق(56 والتأكيد على استقلاليتها ونزاهتها

  5004الدولية لتؤكد على ذلك, في أن تكون جلســة المحكمة علنية, مثل الميثا  العرلح لحقو  ارنســان ســنة 
( بقولهاض   تكون المحاكمة علية إلاا في حالات اســتثنائية تقتضــيها مصــلحة العدالة 13/5كما جاء في المادة  

؛ لذلك نجد أنَّ المحكمة حله وإن عقدت بطريقة ســـــــــرية على (57 لحريات وحقو  ارنســـــــــان في مجتمع يحترم ا
ا حملمقابل إذا  الت هذ  الأســـــبا  قبل  ـــــدور  وفق مســـــواتات تقتضـــــيها المصـــــلحة العامة أو اخصا ـــــة, إلاا أ َّ

لدســــــــتور المحكمة حمالحكم تعود المحكمة   ــــــــدار قرار آخر  عادة الجلســــــــات العلنية, وذلك يؤكَّد على التزام 
 .(58 واستقلالية القضاء واحترام حقو  الأفراد وحقهم في التقاضي

إذ جاء في المادة  5055( لســـنة 1وهذا ما أكد علي  النةام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  
كمة ضــــــــــــــرورة ( بقولهـاض   ... وتقوم المحكمـة بتعي  موعـد النةر فيها دون مرافعة إلاا إذا رأت المح3/  51 

رجراء المرافعة فيها بحضـــــور الأطرا , ولها أن تســـــتدعي من ترى ضـــــرورة للاســـــتيضـــــالمج من  أو أن تطلب من  
 إجابتها تحريرياً من دون حضور , ويثبت ذلك في محضر  حملتمعن في نوا المادة أعلا .

ُشــــرا ع ترك مســــألة علنية الجلســــات إلى المحكمة نفســــها ودون
يد بنصــــور التق يتســــاءل الباحث هل الم

ُشــــــرا ع كان موفقاً في  ــــــياتة هذ  المادة 
( من 19/7نرى أنَّ المحكمة خالفت نو المادة   الدســــــتور, وهل الم

ـــــــــــــــــ  حدَّ من علنية الجلســـــات, وفي المقابل أعطى  ـــــلاحية واســـــعة  5002دســــتور  هورية العرا  لســـــنة  بأنّـَ
ُشرا ع

ا, ومن أن يؤكد على علنية الجلسات لا أن يحد منه للمحكمة في تقرير مصير الجلسة, فكان الأجدر حملم
ثمَّ سو  يؤثر ذلك في ضمابت التقاضي أمــام المحكمة الاتحاديـــــــــة العليا, ويضع علامــــــــــــة استفهام على إهمال 

ُشرا ع لذلك.
 الم
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غات مبدأ علنية جلسات المحكمة الاتحادية العليا
ّ
 الفرع الثاني : مسو

علنية جلسات المحاكمة يعُدُّ من الضمابت الأساسية لحق التقاضي, وتتحقق  بياـــــــــــــــنا سـابقاً, أنَّ مبدأ
العلنية من خلال إشــــــراك الجماهير في جلســــــات المحاكمة ؛ كي يكونوا خير رقيب على القضــــــاة, فضــــــلًا عن 

, نذلك فـــــــــــــــــــــــــــأنَّ هذا المبدأ يقضي على المحاكمات السرية, التي تعقد خلافاً للحالات التي نو عليها القانو 
فضـــلًا عن أنَّ اطلاع الرأفي العام على جلســـات المحاكمة يبُعد الشـــكوك على الســـلطة القضـــائية, لذلك هناك 

ُشــــرا ع يؤكد على أنَّ جلســــات المحاكمة  ب أن تنعقد بطريقة علنية
ا الطريقة (59 أســــبا  كثيرة جعلت الم ؛ لأ َّ

اكمات أ بح قاعدة أساسية في النةام القضائي, , وأنَّ مبدأ علنية المح(30 الوحيدة لضما محاكمة عادلة ونزيهة
 5002لا يمكن تجاو  , لذلك اهتمت معةم التشــريعات بعلنية المحاكمة, ومنها دســتور  هورية العرا  لســنة 

( بقولهاض   جلســـــــــات 19/7الذفي أكد في نصـــــــــو ـــــــــ  على إجراء المحاكمات بطريقة علنية, وجاء في المادة  
 .(31 أت المحكمة جعلها سرية المحاكمة علنية إلاا إذا ر 

ُشـرا ع أكد على أنَّ جلسـات المحاكمة  ب أن تنعقد بطريقة علنية, وهذا هو الأ ل, 
وهذا يعني أنَّ الم

وفي الوقت نفســــ  أجا  للمحكمة جعلها ســــرية, وهذا هو الاســــتثناء, ولكن بشــــرط أن يكون هناك أســــبا  
ة, في  الضـــــرورات التي أملت على المحكمة بعقدها ســـــريمقنعة وأن يصـــــدر القرار المســـــبب بذلك , الذفي يب  

ومن هذ  الحالات كأن يكون هناك اضـــــــــطراحمت حملأمن العام , أو رتبة من المحكمة في المحافةة على الآدا  
 . (35 العامة

وتشــمل الســرية إجراءات المحاكمة كالمرافعات , وواع دفوع وكلاء اخصصــوم والشــهود وســواهم, إلاا أنَّ 
 .(33 لحكم  ب أن يكون بطريقة علنيةالنطق حم

ومن أهم الأســـــبا  التي دفعت الشـــــارع للتأكيد على علنية جلســـــات المحاكمة ما ذهب إلي  الفق  في 
ذلك وهما اتجاه ض الاتجا  الأول ض الاتجا  الراجح الذفي أكد على أنَّ جلســــــــــــــات المحاكمة لا يمكن أن تنعقد 

ني فقد عارض ذلك ورأى أنَّ جلســــات المحاكمة لا يشــــترط أن تكون علنية , إلاا بطريقة علنية, أما الاتجا  الثا
 ونبدأ بـأ حا  الاتجا  الأول ض

 أولاً: حماية حقوق المتقاضين:
ــــام مرأى ومسع  تسمح جلسات المحاكمة العلنية للمتقاضي أن يقدام الأدلة وال،اه  لحماية حقوق  أمـ

 .(34 تيجة إلى تقوية موقف  تجا  المحكمة لوجود من يراقب عملهاالحاضرين في قاعة المحكمة, مما يؤدفي حملن
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 ثانياً: مبدأ الردع العام: 
ــام الرافي العام ويصدر الحكم على المخالف  حملنتيجة يولاد شعوراً  عندما تنعقد الجلسة بطريقة علنية أمـ

ة ردع ومن ثمَّ هي وســـــــيل لدى كلا من يفكر أن يخالف القانون بأن يراجع نفســـــــ  ويعود إلى جادة الصـــــــوا ,
 .(32 عامة للمجتمع

 ثالثاً: دعم الثقة بأحكام القضاء:
عندما تكون المحاكمة أمـــــــــــــــــــــــام الجميع وتحت رقابة الجماهير, تتولد الثقة بقرارات المحكمة وأحكامها, 

 .(36 ويولاد ذلك شعوراً لدى الناع  دى نزاهة القضاء الدستورفي واستقلاليت 
 العدالة:رابعاً: تحقيق 

إنَّ رقابة الرأفي العام تدفع حملقضــاة إلى تطبيق القوان  والالتزام حملدســتور وإحقا  الحق, والابتعاد عن 
 .(37 ا املات والميول إلى جهة دون اخُرى, وهذا حملنتيجة هو تحقيق للعدالة

 خامساً: تحقيق الصالح العام والخاص:
 اخصا ـــة لأطرا  النزاع فحســب؛ بل تحقق مصـــلحة عامة في الوقتإنَّ مبدأ العلنية لا يحقق حملمصــا  

 .(38 نفس ؛ رنَّ القضاء وجد من أجل إ لالمج ا تمع
ووكيداً على ما ذهب إلي  أ حا  الاتجا  الأول, عــــــــــــــــــــــدا بعضم حق التقاضي مصوبً لا  رأ أحد 

ية عن بقية نَّ المحاكم العليا لها خصو المساع ب  ما دام أنَّ جلسات المحاكمة تسير بطريقة علنية, فضلًا عن أ
. (39 المحاكم الُأخرى, بو ــفها أعلى ســلطة قضــائية في الدولة والمســؤولة عن حماية الدســتور ولها كلمة الفصــل

ــــــــــــــــامها يشــــترط أن تكون شــــفوية لا كتابية, وهذا من شــــأن  يســــاعد كثيراً في ايصــــال  لذلك نجد أنَّ المرافعة أمـ
شرة يقة مناسبة, مما يلفت انتبا  الحاضرين من خلال الدفوع التي يتقدم بها اخصصوم مباالمعلومة إلى القضاء بطر 

ــــام القضاة والجماهير ووسائل ارعلام , فيكون هناك دور حقيقي لرقابة الرأفي العام من خلال  رع الثقة (40 أمـ
اذ ارجراءات يلولة من اتخلدى أطرا  النزاع, وإشــــــباع الرتبة لدى الجماهير في تحقيق العدالة, فضــــــلًا عن الح

؛ ولهذا نجد أنَّ الدستور يؤكد على توافر العلنية (41 القسرية التي تكون في الغالب حاضرة في المحاكمات السرية
أثناء المحاكمات التي هي حق من حقو  التقاضــــي التي كفلها الدســــتور؛ رنَّ حرمان المتقاضــــي من هذا الحق 

 .(45 والطعن بأحكام الدستور من شأن  التـأثير في وعة القضاء
لذلك نجد أنَّ العلنية توفر تطاءً شــرعياً للقضــاء من جهة, ومن جهة أُخرى تكفل العلانية للمواطن  
التحقق من احترام الضـــمابت التي وضـــعها الدســـتور, ومن دو ا يفقد القضـــاء طابع  القانوني, وبعبارة أُخرى 

هو الوســــيلة العملية من أجل إحكام الرقابة على عمل المحكمة وإبعادها فإنَّ الطابع العلني رجراءات المحاكمة 
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, أماــــــــــــــا أ حا  الاتجا  الثاني فكان لهم رأفي مغاير تماماً لما ذهب إلي  تالبية الفق  , (43 على دائرة الشبهات
دفي إلى ؤ وعارضـوا ذلك بشــدة وعداوا أنَّ علنية الجلسـات تؤثر في حق التقاضــي وتسـيء إلى وعة القضــاء , وت

ضياع الحقو  التي وجد القضاء للمحافةة عليها لا لضياعها؛ رنَّ إقامة الدعاوى أمــــــام الرأفي العام من شأن  
 أن يعقد الأمور ويؤثر في اخصصوم في الدعوى, وذلك للأسبا  الآتيةض

 من رنَّ كثيراً أولًاض إنَّ تواجد وســــــــــــائل ارعلام داخل المحكمة من شــــــــــــأن  أن يؤثر على أطرا  النزاع, وذلك 
وســـائل ارعلام ســـواء أكانت مســـموعة أم مرئية, تتعمد اســـتغلال ما  رفي أثناء جلســـات المحاكمة؛ رشـــباع 
فضـــــول الجماهير, فتقوم إما بتضـــــخيم الأمور , أو نقل أخبار كاذبة مما يســـــبب الحر  للخصـــــوم في الدعوى, 

هي ضـــــــياع الحقو , لذلك ذهب أ ـــــــحا  هذا ومن ثمَّ ينعكس ذلك ســـــــلباً على مجريات المحاكمة والنتيجة 
م دون ســـــواهم معنيون  الاتجا  إلى أنَّ جلســـــات المحاكمة  ب أن تكون قا ـــــرة على أشـــــخار محددين؛ ر َّ

 . (44 بذلك
ا تؤثر في أعضــــــــــــاء المحكمة وليس أطرا  النزاع  ثانياضً من الأمور الُأخرى الســــــــــــلبية لمبدأ علنية الجلســــــــــــات أ َّ

يقوم ارعلان بنقل وقائع مخالفة للحقيقة, مما يدفع الرأفي العام ضـــد القضـــاء, وهو ما فحســب, وذلك عندما 
 .(42 يؤدفي إلى فقدان الثقة حملمحكمة

ـــــــام المحكمة, وفي جلسة علنية, مما يخلق حاجزاً  ثالثاضً هناك بعض من الناع ينتابهم حالة اخصجل عند المثول أمـ
كون مهمة لهم أمــــــــــــــــام القضـــاء, مما  عل ر ية القاضـــي قا ـــرة يمنعهم من ارفصـــالمج عن كثير من الأمور قد ت

 .(46 للدعوى, وهكذا يخالف أ حا  هذا الاتجا  وبشدة مبدأ العلنية
ُشرا ع للتأكيد على أن تكون جلسات المحاكمة علنية هي تير  

وبدورب نرى أنَّ المسـواتات التي دعت الم
ط الاتحادية العليا, وهي وإن كانت تشكل وسيلة ضغكافية لتحقيق ضـمانة حقيقة للتقاضـي أمـــــــــــــــام المحكمة 

ا تير كافية لتحقيق العدالة, وذلك لأنَّ قرارات المحكمة  على القضــــــــــــاء رتمام عملهم كما نوا القانون, إلاا أ َّ
, الذفي جاء في نصــــــها أنَّ   5002( من دســــــتور  هورية العرا  لســــــنة 94الاتحادية العليا على وفق المادة  

كمـة الاتحـاديـة العليـا حمتـة وملزمـة للســــــــــــــلطـات كـافـة ؛ فضــــــــــــــلًا عن أنَّ النةـام الـداخلي للمحكمة قرارات المح
قد حدا من علنية الجلســـات واعطى ســـلطة واســـعة للمحكمة الاتحادية  5055( لســـنة 1الاتحادية العليا رقم  

ن النةام المذكور   ... ( م51/3العليا في عقد جلســــــــــة المحاكمة علنية أو بطريقة ســــــــــرية كما جاء في المادة  
تقوم المحكمة بتعي  موعد للنةر فيها دون مرافعة إلاا إذا رأت المحكمة ضـــــــــــــرورة رجراء المرافعة فيها بحضـــــــــــــور 

 الأطرا ... .
ُشرا ع بعبارة إلاا إذا كانت هناك ضرورة 

 وهنا نتساءل ماذا كان يقصد الم
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ُشـــــرا ع قد تجاهل حقاً من حقو  التق
مة, اضـــــي, وهو التأكيد على علنية جلســـــات المحكفي رأينا أنَّ الم

التي جاء فيها أنَّ    5002( من دســتور  هورية العرا  لســنة 19/7وفي الوقت نفســ  , خالف نو المادة  
جلسات المحاكم علنية إلاا إذا رأت المحكمة جعلها سرية  , وعلي   ا أنَّ مبدأ العلنية لا يشكل ضمانة حقيقية 

, فلا يتأتى الحل إلاا من خلال الاختيار الصــائب والدقيق لأعضــاء المحكمة الاتحادية العليا, للأســبا  المذكورة
وأن يكون هنـاك تعـديل في النةام الداخلي للمحكمة المذكورة مع الأخذ بنةر الاعتبار بعض الاســــــــــــــتثناءات 

 التي تتطلب أن تكون عقد الجلسات فيها سرية  .
 المطلب الثاني

 علنية جلسات المحكمة الاتحادية العلياآليات تطبيق مبدأ 

 للخوض في تفا يل آليات تطبيق مبدأ علنية جلسات المحكمة, تم تقسيم هذا المطلب على فرع ض
 تضمن الفرع الأول تطبيقات هذا المبدأ على علنية الجلسات أمـام المحكمة الاتحادية العليا, أاـما الفرع الثاني

 مبدأ علنية جلسات المحكمة الاتحادية العليا . فتضمن الاستثناءات الواردة على
 الفرع الأول : تطبيقات مبدأ علنية جلسات المحكمة الاتحادية العليا

( اختصــا ــات المحكمة الاتحادية العليا , 93, وفي المادة   5002حدد دســتور  هورية العرا  لســنة 
تحادية والقرارات  التي تنشــــأ عن تطبيق القوان  الاوب ا في الفقرة  ثالثاً( من المادة أعلا    الفصــــل في القضــــايا

والأنةمة والتعليمات وارجراءات الصــــــادرة عن الســــــلطة الاتحادية, ويكفل القانون حق كلا من مجلس الو راء 
 وذوفي الشأن والأفراد وتيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

( 52المعدل حملقانون رقم   5002( لســـــــــــــنة 30وأكد على ذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  
/ثالثاً(   الفصــــــــل في القضــــــــايا التي تنشــــــــأ عن تطبيق القوان  الاتحادية 4, إذ جاء في المادة   5051لســــــــنة 

والقرارات ... ويكفل القانون بكل من مجلس الو راء, وذوفي الشـــــــأن من الأفراد وتيرهم, حق الطعن المباشـــــــر 
ت المحكمة الاتحادية العليا دورها في إ ـدار قرارات كانت العلنية حاضرة فيها, . وقد مارسـ(47 لدى المحكمة  

ومن هذ  القرارات  ادعى المدعي في الدعوى ... بواســــــــــطة وكيل  بأن  بعد مصــــــــــادقة المحكمة الاتحادية العليا 
ي... لذا لانتخا  أعضــاء مجلس النوا  العراق 10/10/5051على نتائج الانتخاحمت المبكرة التي جرت في 

طلب وكيل المدعى علي  الثالث رد دعوى المدعي شــــــــكلًا وموضــــــــوعاً... تم تعي  موعد للمرافعة وفقاً للمادة 
/ثانياً( من  وتبليغ الأطرا  ب , وفي اليوم المع  تشــكلت المحكمة فحضـــر المدعي حملذات ووكيل  المحامي ع 5 

ــــــــــــــــ  ( وحضـــر النائب  ع لمج ر( بصـــفت  المدعى علي  الأول والثاني وحضـــر عن المدعى علي  الثالث...  هـ
( 5055/اتحادية/9والمستشاريْن القانونيْ ... وبوشر حملمرافعة الحضورية العلنية لاحةت المحكمة أنَّ المدعويْن  
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( موضوعهما هو ذات موضوع هذ  الدعوى وذات المدعى عليهم, علي  قررت المحكمة 5055/اتحادية/10و 
يق والمداولة... وجد أنَّ المدعي  في الدعوى الموحدة تضـــــــــــنت دعواهم الحكم بقانونية توحيدهما... لدى التدق

و ــــــــــــــحــــة إجراءات تســــــــــــــليم قــــائمــــة التواقيع من قبــــل ارطــــار التنســــــــــــــيقي حمعتبــــار ... والحكم برد دعوى 
 .(48 المدعي ...(

تقدا دفوع و  ويرى الباحث أنَّ حضـــــــــــور المدعي والمدعى علي  جلســـــــــــة المحكمة وترافع وكلاء الطرف 
المدعي والحجج والأســـانيد إلى المحكمة وحضـــور المدعى الثالث عن نفســـ  لمطالبة القضـــاء برد دعوى المدعي, 

 يدلُّ على أنا جلسة المحكمة الاتحادية العليا قد روعي فيها مبدأ العلنية.
شــرط ة, ولكن بوالجدير حملذكر أنَّ القانون أجا  للصــحف ووســائل ارعلام نقل ونشــر قرارات المحكم

أن يتم ذلك بحسـن نية, على أن لا يكون القصد من النشر هو التأثير في عمل القضاة أو الشهود أو اخص،اء, 
 , ومن هنا نتساءل هل طبقت المحكمة  يع قراراصا بطريقة علنية (49 وإلاا تعرض المخالف للعقا 

 5055( لســــــــــنة 1تحادية العليا رقم  ( من النةام الداخلي للمحكمة الا36حملرجوع إلى نو المادة  
إذ جاء بنو المادةض   ... وتنشــــر القرار التي تقضــــي بعدم دســــتورية القوان  والأنةمة والقرارات الُأخرى التي 
تروفي المحكمة نشــــرها في الجريدة الروية والموقع ارلكتروني للمحكمة , ويعراض الممتنع عن تنفيذها للمســــائلة 

 الجزائية .
نشــــــــــــــاهــد ذلــك عمليــاً إلاا في بعض القرارات, هــذا من جهــة, ومن جهــة أُخرى نو المــادة يعطي ولم 

للمحكمة اخصيار في نشــر القرار من عدم , وهذا في حد ذات  يقلل من ضــمابت التقاضــي, وكان الأفضــل أن 
ا ميكون هناك إلزام على المحكمة بنشـــــر  يع القرارات, أماا ما يخو تطبيق علنية جلســـــات المحك ة, وجدب أ ا

قد راعت ذلك الجانب في مجموعة من قراراصا, ولاســــــياما الجانب ارعلامي, ومن هذ  القراراتض قرار المحكمة 
الاتحادية العليا  ادعى طالبو إ ـــدار الأمر الولائي بواســـطة وكيلهم... فيما يخو المرشـــح  هـــــــــــــــــ م  ( تخالف 

ر ردة في ... تجد المحكمة الاتحادية العليا أنَّ طالبي الأمأحكام الدســــــــــتور وتمثل خرقاً جســــــــــيماً للنصــــــــــور الوا
ـــــــــــــــــام هذ  المحكمة مخا ــــم  فيها المدعى علي  رئيس 5055/اتحادية/17الولائي أقاموا الدعوى حملعدد   ( أمـ

مجلس النوا , إضافة لوايفت  ومطالب  فيها الحكم بعدم دستورية قرار ترشيح السيد  هــــــــ م  ( لمنصب رئيس 
( من دســـتور  هورية العرا  لســـنة 68ية, وذلك لفقدان  شـــروط الترشـــيح المنصـــور عليها في المادة  الجمهور 
... علي  تجد المحكمة الاتحادية العليا وبعد الاطلاع على الوقائع والمستندات المرفقة وحيث أنَّ ترشيح  5002

ـــــــــــــــــ م  ( لمنصـــــب رئيس الجمهورية وعرضـــــ  على مجلس النوا  للتصـــــويت علي   جة حســـــم يتوقف على نتي هـ
ــــــــــــــــام هذ  المحكمة حملعدد   (, لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقا  5055/اتحادية/17الدعوى المقامة أمـ

 .(20 إجراءات انتخا ... مؤقتاً لح  حسم الدعوى...(
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ووســـــــــــيســـــــــــاً على ذلك أنَّ جلســـــــــــات المحكمة تكون علنية في إجراءاصا كافة , ويســـــــــــتثنى من ذلك 
لات والنقاشـــات التي  ريها أعضـــاء المحكمة فيما بينهم, التي تكون في العادة ســـرية قا ـــرة على أعضـــاء المداو 

المحكمة, والحكمة من هذ  المداولات هو منح المحكمة فر ــــــــــــة  منية للتفكير والتشــــــــــــاور في الدعوى, وتبادل 
 القانوني, وهي ضــــمانة ر ــــدار الآراء ب  القضــــاة, وعلى أفيا حال المداولات هي النشــــاط الذهني ذو المنهج

قرار مطابق لنصـــــور القانون, وهذا لا يعُدُّ مســـــاســـــاً بعلنية جلســـــات المحكمة, بل هو إجراء طبيعي تقوم ب  
 .(21 المحكمة

ونحن مع هذا التوج  في أن يكون هناك خصـو ـية للمحكمة لدراسـة القضـية بعيداً عن الضغوطات, 
لدســــــتور, أماا بقية ارجراءات من دفوع وكلاء اخصصــــــوم وتقدا للتو ــــــل إلى قرار منصــــــف ومطابق لأحكام ا

 الأدلة واستدعاء الشهود واخص،اء وتقدا اللوائح من الضرورفي أن تكون بطريقة علنية.
ويرى البـاحـث أنَّ تقـدا اللوائح بواســــــــــــــطـة الوكلاء أثناء المرافعة واطلاع المحكمة عليها ودفوع المدعى 

اخص،اء في موضـوع الدعوى, وكلا هذ  ارجراءات تب  أنَّ جلسـة المحكمة سارت علي  وطلب الشـهود , وآراء 
أن تطلب  5055( لســــنة 1بطريقة علنية, والجدير حملذكر أنَّ النةام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  

رأفي المستشارين (   للمحكمة أن تستع  ب43رأفي أحد اخص،اء للاستماع إلى رأي , وهذا ما جاء بنو المادة  
وهذا يدلُّ على أن المحكمة عندما  أو اخص،اء في الاختصـــا ـــات المختلفة, ولا يكون رأيهم ملزماً للمحكمة  ,

تطلب رأفي أحد الاختصــــــــا ــــــــي  في موضــــــــوع الدعوى, أرا يدلُّ على أنَّ المحكمة تمارع وايفتها حملعلن لا 
ية كربها ســـــــــــــابقاً , التي وضـــــــــــــحنا فيها تطبيق مبدأ علنحمخصفاء, فضـــــــــــــلًا عن بقية ارجراءات الُأخرى التي ذ 

 جلسات المحكمة, ولكن نتساءل هل المحكمة الاتحادية العليا ملزمة  جراء علنية الجلسات 
وتحديداً في  5002للجوا  على هذا التســـــا ل, علينا أولًا الرجوع إلى دســـــتور  هورية العرا  لســـــنة 

 على ما يأتيض ( من الدستور التي نصت 19/7المادة  
 جلســات المحاكم علنية إلاا إذا رأت المحكمة جعلها ســرية  , نو المادة يدلُّ على إلزامية المحكمة بعقد جلســة 
المحكمة علنية, وأجا  للمحكمة أن تعقدها سـرية إذا كانت هناك ضـرورة تتعلق  صلحة عامة أو خا ة على 

 5002( لســـــــــنة 30انون المحكمة الاتحادية العليا رقم  وفق مســـــــــواتات قانونية تكون مقنعة للمحكمة, أماا ق
, فلم يذكر ما يتعلق بجلســـــات المحكمة, وإرا تركها للنةام الداخلي  1951( لســــنة 52المعدل حملقانون رقم  

, الذفي بدور  لم يوضـح الصورة كما نو الدستور, وإرا جاء 5055( لسـنة 1للمحكمة الاتحادية العليا رقم  
ا تامضـــــــة, وترك للمحكمة الحرية الكاملة في اتخاذ القرار حول عقد الجلســـــــة, وهذا ما كان بنصـــــــور في رأين

( بقولهاض   ... تقوم المحكمة بتعي  موعد للنةر فيها دون مرافعة إلاا إذا رأت 51/3واضـــــــــحاً في نو المادة  
المج من  أو أن رة للاسـتيضـالمحكمة ضـرورة رجراء المرافعة فيها بحضـور الأطرا , ول  أن تسـتدعي من ترى ضـرو 
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نو المادة من النةام الداخلي أعلا   تطلب من  إجابتها تحريرياً من دون حضـــــور , ويثبت ذلك في محضـــــر  ,
(, ويتوضــــــــح من المادة أنَّ المحكمة تير ملزمة بعقد جلســــــــاصا 19/7تؤكد على مخالفة الدســــــــتور لنو المادة  
ُشــرا ع ذكر في أكثر

و من موضــع في النةام الداخلي عبارة من دون جلســة علنية, بينما ل علناً, فضــلًا عن أنَّ الم
الملغى قد أكد على علنية جلســــــات المحكمة بقول ض  5002( لســــــنة 1رجعنا إلى نةام المحكمة الداخلي رقم  

ة متنةر المحكمة المنا عات بجلســــة علنية إلاا إذا كان هنا أســــبا  بجعلها ســــرية, وهذا يدلُّ على أنَّ نةام المحك
الســـــــــــابق كان أكثر تطبيقاً للدســـــــــــتور من نةام المحكمة الداخلي الحاع, وهذا بدور  يتعارض مع ضـــــــــــمابت 

 .(25 التقاضي
وفي قرار للمحكمة الاتحادية العليا حول مبدأ علنية جلســـات المحكمة  لدى التدقيق والمداولة من قبل 

عوى... ضــــــــــــــد المــدعى عليــ  رئيس مجلس النوا  المحكمــة الاتحــاديــة العليــا وجــد أنَّ المــدعي... أقــام هــذ  الــد
( والمادة  الثالثة عشــر( من قانون تحصــيل 1العراقي إضــافة لوايفت  يطعن فيها بعدم دســتورية المادة  اخصامســة/

الــديون الحكوميـــة... ومن خلال التـــدقيق تجـــد المحكمــة أنَّ المـــدعي في هـــذ  الـــدعوى ليس لــ  مصــــــــــــــلحــة في 
 .(23 المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى المدعي...(إقامتها... ولما تقدم قررت 

الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ علنية جلسات المحكمة الاتحادية 
 العليا

ذهبت معةم التشــــــــــريعات إلى أنَّ جلســــــــــات المحاكمة  ب أن تجرفي بطريقة علنية, وذلك لضـــــــــــمان 
القضاء عن دائرة الاصام, وهذا هو الأ ل أن تنعقد جلسات  محاكمة عادلة ونزيهة أمــــــــــام الرأفي العام, وإبعاد

المحكمة علنية, إلاا أنَّ  حملمقابل جا  للمحكمة أن تســتخدم ســلطتها التقديرية وفقاً للدســتور وأن تعقد الجلســة 
 بطريقة سرية.

 , وقد اتفق معةم(24 ( 19/7وفق المادة   5002وهذا ما أكد علي  دســـــــتور  هورية العرا  لســـــــنة 
الفق  على وضــع قاعدة اســتثنائية على مبدأ علنية الجلســات, وأن تكون المحاكمة ســرية لا علنية بقرار مســبب 

 يصدر عن المحكمة أن تكون الجلسات كلها أو جزء منها سرياً.
وكان للفقهاء آراء مختلفة في هذا الجانب, ذهب الاتجا  الأول إلى تســـــــــــويغ هذ  القاعدة للأســـــــــــبا  

 الآتية ض
 : مراعاة النظام العامأولاً 

ُشرا ع هذ  المصا  من النةام العام 
هو كلا ما يتعلق حملمصا  والقيم الأساسية في ا تمع, لذلك عدَّ الم

لا يمكن مخالفتها بتعلقها حملأمن العام والمصــــــــــا  العامة في ا تمع, ســــــــــواء أكانت مصــــــــــا  ســــــــــياســــــــــية, أو 
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ــــــــــام ا ا تتعلق حملنةام العام, تقوم المحكمة   داراجتماعية, وبذلك عندما تقدم دعوى أمـ  لمحكمة وتب  لها أ َّ
 .(22 قرار بجعل جلسة المحكمة سرية شرط أن يصدر قرارها بطريقة علنية  النطق حملحكم(

 ثانياً: الآداب العامة
هي القضــــــــايا التي وخذ طابعاً خا ــــــــاً وعلى ا تمع احترامها, أو هي مجموعة العادات التي تواضــــــــع 

 تمع عليهــا, وفكرة الآدا  مرتبطــة بحمــايــة النةــام الاجتمــاعي, وتعُــدُّ حمــايــة الآدا  من الأمور التي وخــذ ا
طابعاً أخلاقياً, لذلك يمنح القانون الحق للمحكمة أن تجعل الجلســــة ســــرية, مثل جرائم الأســــرة, وجرائم هتك 

ــــــــــــــــام أنةار الجميع, ولاســــياما العرض والزب وما ســــواها, فمن تير الممكن أن تنةر المحكمة في  هكذا جرائم أمـ
, وبناءً على ما تقدم,  ب أن يكون قرار المحكمة مســـــــــبباً و ـــــــــريحاً أفياض موضـــــــــحاً في  العلاة التي (26 ارعلام

ـــل على ما  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة حملدليـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ استندت عليها المحكمة, ولا يشترط بيان أسبا  جعل الجلسة سرية, فهي تير ملزمـ
 مع أنَّ  يكفي أن يكــــــون قرار جعل الجلسة سرية متعلقاً حملنةام العــــام والآدا .انتهت إليـــــ  

 ثالثاً: الحظر القضائي لنشر إجراءات المحاكمة
ا تمنع نشـــر ما  رفي فيها, ويعاقب كلا من  إذا  ـــدر قرار عن المحكمة بجعل جلســـة المحكمة ســـرية فإ َّ

خصطر هو توقع المحكمة الآثار الضـــــــــــارة للنشـــــــــــر في طرفي النزاع أو في يخالف ذلك, والحكمة من هذا المنع أو ا
 . (27 ا تمع, إذا كانت الدعوى تتعلق بأمن ا تمع وسلامت , فمن تير الممكن نشر هكذا أخبار

 رابعاً: السرية بنص القانون
 تمع أو ا يعني هذا أنَّ في بعض الأحيان يمنح القانون ســــلطة للمحكمة لما في  من مصــــلحة عامة في

خا ــــــــة لأطرا  النزاع, وهنا تكون المحكمة مخيرة حمتخاذ قرار ســــــــرية الجلســــــــات من عدم , أماا إذا جاء ذلك 
ا خالفت القانون  .(28 بنو القانون, فهنا تكون المحكمة ملزمة بذلك, وإلا فإ َّ

هو  لســــــــــاتأما الاتجا  الثاني فكان ل  مســــــــــواتات أُخرى على هذ  القاعدة, فالمقصــــــــــود بســــــــــرية الج
اختصـــار جلســـة المحاكمة على أطرا  النزاع ووكلائهم, ومنع كلا شـــخو ليس ل  علاقة حملقضــــية من دخول 
المحكمة, لهذا فجلسـة المحكمة تكون محدودة, ولا يحتا  إلى قرار لدخول اخصصوم وإلا أخلات المحكمة بحقوقهم 

 حكم يصــــــــــــــدر بطريقــة ســــــــــــــريــة يؤدفي إلى في الــدفــاع عنهــا, أمــا النطق حملحكم فيجــب أن يكون علنيــاً, فكــل
 .(29 البطلان

لذلك أ ــبح واضــحاً أنَّ هناك قضــايا تســتوجب الســرية فيها, وهذا لا يخلُّ بضــمابت التقاضــي؛ لأنَّ 
 . (60 العلانية فيها تؤدفي إلى الضرر لصاحب الدعوى سواء أكان شخصًا طبيعياً أم معنوياً 
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ت المحكمة , ولا يمكن مخالفت , وهو تطبيقاً لمبدأ ضـــــــمابوأ ـــــــبح تطبيق هذ  القاعدة أمراً لا ماً على 
 . (61 التقاضي أمـام المحاكم

ومن جهـة أخرى نجـد أنَّ المحكمـة تير ملزمـة حمرجـابـة على طلب أحد اخصصــــــــــــــوم في جعل جلســــــــــــــة 
ة هو يالمحكمة سرية, إذا لم يكن لدي  مسواتات قانونية مقنعة لهيــأة المحكمة , وقرار جعل جلسات المحكمة سر 

قرار يصـــــدر عن المحكمة بجميع أعضـــــائها, فلا  و  أن يصـــــدر عن رئيس المحكمة منفرداً فحســـــب, وإلاا كان 
, ومن ثمَّ على المحكمة عندما تتخذ قرارها بجعل جلســة المحاكمة ســرية أن يكون قرارها (65 ذلك مخالفاً للقانون

 العام والآدا  العامة. حمر اع وأن تشير في قرارها أنَّ الموضوع يتعلاق حملنةام
لذلك نجد أنَّ معةم التشــــريعات أجا ت أن تكون المحاكمة ســــرية, وهذا لا يعُدُّ مســــاســــاً بضــــمابت 
التقاضــي, لما في  من محافةة على كثير من الأمور لاســياما ما يتعلق حملأســرة وحرمتها, وما يتعلاق بأمن الدولة, 

, وهـذا مـا أكـد علي  (63 يمكن بحـث هـذ  الأمور بجلســــــــــــــات علنيـةومـا يتعلاق  حـاكمـة رئيس الجمهوريـة, فلا 
( إذ جاء فيها   يزود 3/ 57في المادة   5055( لســــــــــــــنة 1النةـام الـداخـل للمحكمة الاتحادية العليا رقم  

رئيس المحكمة وأعضـــــــــا ها بنســـــــــخة من الطلب ومرفقات  وإجابة رئيس الجمهورية علي  ويع  موعد للنةر في  
 بجلسة تير علنية إلاا إذا رأت المحكمة تير ذلك  .دون مرافعة أو 

أما الاتجا  الثالث فكان ل  رأفي آخر عدَّ تطبيق قاعدة الاســــــــــتثناءات يكون في أمرين هماض أولهما أمر 
جوا في وهذا يعني ترك الموضـــوع إلى ســـلطة الحكمة التقديرية أن تقرر في عقد جلســـة المحكمة بطريقة علنية أو 

ا يكون على وفق مســـــــواتات تجدها المحكمة ضـــــــرورية, وطبعاً هذا قرار يصـــــــدر عن رئيس بطريقة ســـــــرية, وهذ
 المحكمة شرط أن تكون هذ  المسواتات مطابقة للقانون, ويكون تصرفها بغطاء دستورفي.

ُشـــــرا ع 
ونحن نرى أنَّ هذا التوج  مطابق إلى حداٍّ كبير مع توج  المحكمة الاتحادية العليا, التي أجا  لها الم

 طة واسعة في هذا الشأن.سل
ت علي  وليس لها أن تجتهد  وثانيهما أمر وجولح وهنا تكون المحكمة ملزمة بتطبيق القوان  , وما نصـــــــا
ُشــــرا ع حددها بحالات معينة تســــتوجب فيها الســــرية, لذلك عند بحث موضــــوع الدعوى من 

في ذلك ؛ لأنَّ الم
 
ُ
ا تصدر قرارها بجعل جلسة المحكمة سريةقبل المحكمة , ووجدت أحد الأسبا  التي وضعها الم  .(64 شرا ع فإ َّ

واســـــتناداً لما ســـــبق فأنَّ قرار المحكمة بجعل جلســـــات المحكمة ســـــرية يقبل الطعن بطر  الطعن القانونية 
, ومن هنا نتســاءل (62 والاســتثناء الذفي يتعلق حملنةام العام بجعل المحاكم الســرية نجد  يختلف من بلد إلى آخر

ة بذلك إذا كان الموضع يتعلق حملنةام العام والآدا  العامة هل المحكم  ة ملزمة بعقد الجلسة سرية أم هي مخيرا
( إلاا أنَّ  حملرجوع إلى النةام 19/7يرى الباحث أنَّ الدسـتور كان واضحاً بذلك, كما جاء في المادة  

موض في نصــو ــ , ولكن في للأســف كان هناك ت 5055( لســنة1الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  
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رأينا أنَّ المحكمة لها مطلق الحرية بذلك لاســــياما بعقد الجلســــات بطريقة ســــرية, ونســــتدلُّ بذلك بقرار المحكمة 
الاتحادية العليا عندما وج  لها ســـــــؤال حول عقد جلســـــــتها بطريقة ســـــــرية, مع العلم لم تكن هناك مســـــــواتات 

  كــان جوابهــا هو 1962( لســــــــــــــنــة 73اد من قــانون المحــامــاة رقم  تتعلاق حملنةــام العــام عنــدمــا طعُن ببعض مو 
المعدل كان  1969( لســــــــــــــنة 83لحفظ كرامـة المحام , ومن جهة أُخرى نجد أنَّ قانون المرافعات المدنية رقم  

تكون المرافعات  -1(   61أكثر وضــوحاً وتطبيقاً للدســتور فيما يتعلاق بســرية الجلســات, كما جاء في المادة  
ة إلاا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد اخصصوم إجراءها سراً, محافةة على النةام علني

ا خالفت  العام أو مراعاة لادا  ولحرمة الأسـرة  , وهذا يب  أنَّ المحكمة قد انتهجت منهجاً خا اً بها؛ لأ َّ
ا لم19/7الدستور وتحديداً المادة    ترجع إلى قانون المرافعات بو فها قواعد عامة. ( وتارةً أُخرى أ َّ

ــــامها حله إذا لم يحضر اخصصوم في  والجدير حملذكر أنَّ المحكمة الاتحادية العليا تنةر المنا عة المعروضة أمـ
الدعوى وذلك بعد أن تتأكد المحكمة بصـــحة تبليغهم في موعد المرافعة, وهذا يعني أنَّ المحكمة لا تطبق قواعد 

ــــــــــــإذا بُـلاغ الطرفان (66 المعدل 1969( لسنة 83الغيا  التي بيانها قانون المرافعات المدنية رقم  الحضور و  ـــــــــــــ , فـ
ا ســو  تنةر في الدعوى وتصــدر قرارها بذلك على الرتم  ــــــــــــــام لمحكمة فإ َّ تبليغاً  ــحيحاً وكانت الدعوى أمـ

 .(67 من تيا  أطرا  النزاع
ُشــــــــــــــرا ع موفقـاً في

هـذا التوجـ , هو أن تنةر المحكمـة حملـدعوى بغيا   ومن هنـا نتســــــــــــــاءل هـل كـان الم
 أطرافها 

 في رأينا أنَّ المحكمة لم تكن موفقة في ذلك للأسبا  الآتيةض
 .(68 ليس من ارنصا  أن تنةر المحكمة دعوى بغيا  أطرافها ليتسنى لهم الدفاع عن قضيتهم -1
أسبا   في الدعوى, فقد تكون هناكإنَّ عدم حضور طرفي النزاع لا يمكن أن يعدُّ تنا لاً عن حقوقهم  -5

 .(69 حالت بينهم لحضور المحكمة, فلا بدًُّ من إعطاء فر ة ثانية لتقدا أعذار الغيا 
إنَّ لجوء طرفي النزاع للمحكمة هو من أجل الحصـــول على حقوقهم لا من أجل ضـــياعها, وذلك عن  -3

 .(70 طريق الاعتراض على الحكم الغيالح
الاتحادية العليا حمتة وملزمة للســـــــــــــلطات كافة, أفيا عدم جوا  الطعن فيها, ومن ثمَّ إنَّ قرارات المحكمة  -4

سـيشـمل  يع قرارات المحكمة  ا فيها الأحكام الغيابية, وهذا في  إجحا  وسلب للحقو  يتعارض 
 .(71 مع العدالة ومع حق التقاضي

ـــــــــــــأنَّ توج  المحكمة لم يكن منصفاً في ر  ها إلى قانون أينا كان الأفضل أن تحيلوإلحاقاً بكلامنا السابق فـ
 المعدل. 1969( لسنة 83المرافعات المدنية رقم  
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 الخاتمة
 أولاً/ النتائج

. إنَّ علنية الجلســـــــــــــات  تعد مقدمة لا مة للحقيقة المرتو  في بلاتها , ووســــــــــــــيلة ملائمة من  1
ما خذ من إجراءات و شــــــــــأ ا  تمك  الرأفي العام من متابعة ما يدور فيها من مرافعات وما يتُ 

 يصدر عنها من احكام وقرارات
ُشـرا ع أكد على أن جلسات المحكمة لا تنعقد إلا بطريقة علنية , وهذا هو 5

. على الرتم من أنَّ الم
الأ ـل, إلاا أنَّ  مع ذلك أجا  أن تنعقد بطريقة سـرية وهذا هو الاستثناء وذلك لا يخل  بدأ 

 علنية الجلسات .
, قد أعطى ســــــــــــــلطة  5055( لســــــــــــــنة 1لـداخلي للمحكمـة الاتحـاديـة العليـا رقم  . إنَّ النةـام ا3

تقديرية واســـــعة للمحكمة في تقدير علنية الجلســـــة من عدمها , وهذا يتعارض مع نو المادة 
 (.5002( من دستور  هورية العرا  لسنة   7/  19 

 ثانياً / التوصيات
( قد حدا من علنية  5055( لســــــــــــــنة   1العليا رقم  . أنَّ النةـام الـداخلي للمحكمـة الاتحـاديـة 1

الجلســــــــات , ولم يذكر في نصـــــــــو ــــــــ  ما يدل على ذلك , لذلك نو ـــــــــي أن تعدال المحكمة 
 الاتحادية العليا من نةامها الداخلي  مما يتطابق مع احكام الدستور.

ُشرا ع قد وضح في الدستور الاستثناء على مبدأ علنية 5
سات إلاا أنَّ  ترك الجل. على الرتم من أنَّ الم

ذلك لســــلطة المحكمة التقديرية, لذلك نو ــــي أن يكون هناك تحديداً لنــــــــــــــــــوع الدعاوى التي 
 تستوجب السرية.

ُشــــــــــرا ع أن يلزم المحكمة الاتحادية العليا على التأكيد في نةامها الداخلي على احترام  3
. نو ـــــــــي الم

 مبدأ علنية الجلسات.
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arab.com  /15/15/5051تاريخ الزيارة . 

 . 523, ر 5017بهاء المرفي, إجراءات المحاكمة الجنائية وإدارة جلساصا, منشأة المعار , ارسكندرية,  (7 
 .93, ر1983د. أحمد أبو الوفا, أ ول المحاكمات المدنية, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت,  (8 
, ر 5002أنور العمروسي, أ ول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية, دار الفكر الجامعي, ارسكندرية,  (9 

680. 
, 5017, مكتبة الوفاء القانونية, ارسكندرية, 1د. أنيس حسيب السيد المحلاوفي, علنية المحاكمة الجنائية, دراسة مقارنة, ط (10 

 .12ر 
 .506-502السرية والعلانية في اجراءات التحقيقية والمحاكمة ودور المحامي فيها, المصدر السابق, ر عبد القادر القيسي,  (11 
قريب من المعنىض عمر فخرفي عبد الر ا  الحديثي, حق المتهم في محاكمة عادلة, رسالة ماجستير, جامعة بغداد, كلية  (15 

 . 75, ر 5001القانون, 
, دار 1ية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني, مقارنة حملتشريعات الفرنسية والمصرية, طد. فتحي توفيق الفاعورفي, علان (13 

 .16, ر 5007وائل للنشر, 
 ورود فخرفي, المفهوم القانوني لمبدأ علنية جلسات المحاكمة, مقال منشور على شبكة الأنترنتض (14 

https://www.mohamah.net  17/15/5051, تاريخ الزيارة. 
 .5055( لسنة 1( من النةام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  36المادة   (12 
, 5013, منشورات الحلبي الحقوقية, 1قريب من المعنىض د. عبد الستار الكبيسي, ضمابت المتهم قبل وأثناء المحاكمة, ط (16 

 .744-743ر 
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 .50د. أنيس حبيب السيد المحلاوفي, علانية المحاكمة الجنائية, المصدر السابق, ر  (17 
د. أسامة الرولح, التوا ن ب  علانية المحكمة ومبدأ اخصصومة, دراسة مقارنة ب  أحكام الشريعة ارسلامية والقوان  الوضعية  (18 

 .465لكويتية العالمية, ر في فرنسا ومصر والكويت وارمارات, بحث, مجلة كلية القانون ا
(, مقال منشور على شبكة الأنترنت 11د. عبد ا يد بن عبد العزيز الدهيشي, المبادئ والأ ول القضائية   (19 

https://www.alukah.net  57/15/5051تاريخ الزيارة. 
, مكتبة 1مي, دراسة مقارنة, طد. عطية مصطفى عامر, ضمابت التقاضي الأساسية في النةام القانوني الوضعي وارسلا (50 

 .436, ر 5012الوفاء القانونية, 
( من ارعلان لعالمي لحقو  ارنسان, إذ جاء فيهاض   لكل إنسان, على قدم المساواة التامة مع الآخرين, الحق 10المادة   (51 

 صمة توج  إلي   .   امات , وفي أفيفي أن تنةر قضيت  محكمة مستقلة ومحايدة, نةراً منصفاً  وعلنياً للفصل في حقوق  والتز 
حداد عبد ا يد,, الضمابت الدستورية لحق التقاضي ومةاهر ارخلال ب  في الجزائر, مقال منشور على شبكة الأنترنتض  (55 

https://www.dspace.univ-batna.dz-xmiui/handie  19/15/5051, تاريخ الزيارة . 
ائية في الدعوى الدستورية في العرا , دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, معهد العلم   لالمج فاهم منكاش, القواعد ارجر  (53 

 .74, ر 5050للدراسات العليا, 
المعدل والتي نو علىض   تكون المرافعة علنية إلاا إذا قررت  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم  6/1المادة   (54 

ءً على طلب أحد اخصصوم إجرائها سراً محافةة على النةام العام أو مراعاة لادا  ولحرمة الأسرة المحكمة من تلقاء نفسها أو بنا
.  
د. عادل يوسف عبد النبي, بركات عباع اخصفاجي, الضمابت ارجرائية للمحاكمة العادلة, دراسة مقارنة في القانون  (52 

 . 83, ر 5050, دار مصر لنشر والتو يع, 1الجنائي وقضاء ارمام علي بن ألح طالب  علي  السلام(, ط
, ر 5018, 1المحاكمة, منشورات الحلبي الحقوقية, ط قريب من المعنىض نورفي خلف فرحان, ضمابت المتهم في مرحلة (56 

118. 
 محمد عبد الكرا فهد العلوان, الضمابت الدستورية والقانونية, علوم الشريعة والقانون, بحث,  (57 
قريب من المعنىض سليم بولطيف, ضمابت المتهم في مرحلة محاكمة عادلة, رسالة ماجستير, جامعة محمد خيضر, كلية  (58 

 . 64, ر 5002قو , الح
 .152قريب من المعنىض نورفي خلف فرحان, ضمابت المتهم في مرحلة المحاكمة, المصدر السابق, ر  (59 
 .762, ر5014, دار بلال للطباعة والنشر, بيروت, 1د.  هير شكر, النةرية العامة للقضاء الدستورفي, ط (30 
ارجراءات المدنية, جامعة الأنبار, كلية القانون والعلوم ارسلامية, د. عبد الباسط جاسم محمد, شرلمج أحكام المرافعات و  (31 

 . 15, ر 5018-5019
شهيرة بولحية, الضمابت الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة, أطروحة دكتورا , جامعة محمد خيضر بسكرة, كلية الحقو   (35 

 . 5016-5012والعلوم السياسية, 
-237, دار المرو , بيروت, ر 5ات في قانون أ ول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن,  د. فارو  الكيلاني, محاضر  (33 

238 . 
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د. أحمد حامد البدرفي, الضمابت الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية, دراسة مقارنة ب  الشريعة ارسلامية  (34 

 . 547, ر 5005والقوان  الوضعية, بلا طبع, دار النهضة العربية, 
, ر 5001دار النهضة العربية, , 1د. حامد راشد, دور المحكمة الدستورية العليا في إقرار مبادئ العدالة الجنائية, ط (32 

304 . 
 .90, ر 1991بسام وير شحاتة التلهومي, السرية في الدعوى الجزائية, رسالة ماجستير, الجامعة الأردنية, كلية الحقو ,  (36 
 .453, ر 1992د. أحمد فتحي سرور, الشرعية الدستورية وحقو  ارنسان في ارجراءات الجنائية, دار النهضة العربية,  (37 
 .81عمر فخرفي عبد الر ا  الحديثي, حق المتهم في محاكمة عادلة, المصدر السابق, ر  (38 
, 5015 يد أحمد توفيق  يد الكيلاني, الطعن في دستورية القوان , دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية النجالمج الوطنية,  (39 

 .150ر 
 . 528, ر5015, مكتبة  بالمج, بغداد,  1المدنية, ط فو في كاام المياحي,  ديق المحامي في المرافعات (40 
مصر, –قريب من المعنىض د. حاتم بكار, حماية حق المتهم في محاكمة عادلة, بدون طبع, منشأة المعار , ارسكندرية  (41 

 .128, ر 1998
 .52/15/5051يارة , تاريخ الز 116د. نوا  شبيب سعد الشريعان, القضاء الدستورفي, بحث, مجلة معهد القضاء, ر  (45 
 .543-545د. أحمد حامد البدرفي, الضمابت الدستورية, المصدر السابق, ر  (43 
 .139-138, ر 1993, دار النهضة العربية, 1د. سعيد عبد اللطيف, شرلمج قانون ارجراءات الجنائية, ط (44 
, جامعة النشر, أطروحة دكتورا , دار المعار  قريب من المعنىض  ال الدين العطيفي, الحماية الجنائية للخصومة من وثير (42 

 .215, ر 1964القاهرةـ, 
د. محمد عبد رب  القبلاوفي, مبدأ علنية الجلسات في ضوء قانون ارجراءات الجنائية, مجلة البحوث القانونية والاقتصادية,  (46 

 . 55-51, ر 9/184جامعة المنوفية, كلية الحقو , مصر, مج
حق الأفراد في الطعن بعدم الدستورية, بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد  مروان حس  عطية, (47 

 .641, ر 5017الرابع, السنة الناسعة, 
, قرار الحكم منشور على موقع  3/5/5055( بتاريخ 5055/اتحادية/10و 9/وموحدصما 7قرار المحكمة الاتحادية العليا   (48 

 .   30/3/5055بق ارشارة إلي , تاريخ الزيارة المحكمة الذفي س
 .510عبد القادر محمد القيسي, المصدر السابق, ر  (49 
, منشور على موقع المحكمة المشار 6/5/5055( بتاريخ 5055/اتحادية/أمر ولائي/3قرار المحكمة الاتحادية العليا حملعدد   (20 

 .50/1/5055ل  سابقاً. تاريخ الزيارة 
ع  ياد كامل السعدفي, المداولات القضائية مفهومها وشروطها ودورها في ضمان التقاضي, مجلة كلية المأمون, العدد د. عبا (21 

 .583, ر 5019الثالث والثلاثون, 
الملغى, إذ جاء فيهاض   تنةر المحكمة  5002( لسنة 1( من النةام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  10المادة   (25 

المنا عات في جلسة علنية إلا إذا قررت أن تكون الجلسة سربة, إذا كان ذلك ضرورياً مراعاةً للمصلحة العامة أو النةام العام أو 
 الآدا  العامة, وبقرار من رئيسها  .
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ى موقع المحكمة , قرار المحكمة المنشور عل 57/6/5055( بتاريخ 5055/اتحادية/82قرار المحكمة الاتحادية العليا حملعدد   (23 

 . 57/7/5055المشار ل  سابقاً, تاريخ الزيارة 
 .88, ر 2د. عادل يوسف الشكر, المصدر السابق (24 
 .83عمر فخرفي عبد الر ا  الحديثي, المصدر السابق, ر  (22 
 . 568, ر5004, دار النهضة العربية, 1د. طار  سرور, جرائم النشر وارعلام, الأحكام الموضوعية, ط (26 
 .22د. أنيس حسيب السيد المحلاوفي, المصدر السابق, ر  (27 
 .109, ر 1992د. عوض محمد عوض, قانون ارجراءات الجنائية, بلا طبع,  (28 
محمد البدوفي, مراعاة الآدا  والنةام العام لجلسات محاكمة المتهم ب  العلانية والسرية, مقال منشور على شبكة الأنترنت  (29 

https://www soutalomma.com  7/5/5055تاريخ الزيارة . 
 ..659-658د. عبد الر ا  الكبيسي, المصدر السابق, ر  (60 
, مكتبة دار 1قريب من  المعنىض د. حسن بشيت خوين, ضمابت المتهم في الدعوى لجزائية خلال مرحلة المحاكمة, ط (61 

 .94, ر 1998الثقافة للنشر والتو يع عماان, 
 .439مصطفى عامر, المصدر السابق, ر د. حمدفي عطية  (65 
 . 555-551يحيى عبد الحميد, المصدر السابق, ر  (63 
قريب من المعنىض عمر خليفي, ضمابت المتهم في مرحلة المحاكمة, رسالة ماجستير, جامعة محمد خصضر, كلية الحقو   (64 

 .20, ر 5012-5014والعلوم السياسية, 
 .574لسابق, ر محمد هاشم المنكوش, المصدر ا (62 
, رسالة ماجستير, 1حيدر عبد الرضا علي الةالمي, دور المحكمة الاتحادية العليا في تسوية منا عات تو يع الاختصار, ط (66 

 . 156-152, ر 5018معهد العلم  للدراسات العليا, بيروت, 
 .46ـ, ر 5017, دار السنهورفي, بغداد, 1د. مصد  عادل, القضاء الدستورفي في العرا , ط (67 
بحث منشور على  5018-5017نصيف جاسم محد الكرعاوفي, محاضرات مادة المرافعات المدنية, كلية المستقبل الجامعة,  (68 

 .52/7/5055تاريخ الزيارة  https:/www.wameedmuclecture-2021موقع الأنترنتض 
 .256د. أحمد أبو الوفا, المصدر السابق, ر  (69 
 المعدل. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم  ( من 77المادة   (70 
 .5002( من دستور  هورية العرا  لسنة 94المادة   (71 


